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سياسة الحضور والمشاركة أجدى من سياسة التردد والانتظار

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تحرك الأسبوعَ الماضي وفد من مجلس الحكم الانتقالي العراقي تجاه عدة عواصم عربية طلب من حكوماتها الاعتراف بالمجلس والتعاون معه. كما طلب إلى الجامعة العربية أن تأذن له  بتمثيل دولة العراق لديها وتمكينه من شغل مقعد العراق فيها. وأظهرت جولة الوفد العراقي بالعواصم التي زارها أن الدول العربية منقسمة على نفسها في شكل التعاون مع المجلس بين من يرغب فيه بلا حدود معتبرا أن المجلس واقع ما له من دافع، وبين من يرفضه بدعوى أن الاعتراف بالمجلس يشكل تزكية للاحتلال الأميريكي للعراق، وبين متردد يفضل المزيد من الانتظار قبل اتخاذ أي قرار.

والواقع أن الاختلاف العربي على حل هذه الإشكالية إنما يُجلِّي واقع الشرخ المتفاقم في الصف العربي الذي يقعد به عن اتخاذ القرار الموحد حيال المشاكل العربية مهما كانت طبيعتها، مما جعل بعض الناقمين على العرب يقولون مقولتهم الشهيرة :" العرب يتفقون دائما على أن لا يتفقوا". 

المجموعة الرافضة للتعاون مع المجلس تنتمي إلى مدرسة السياسة المثالية التي تحلم وتؤمن بأن السياسة يجب أن تساير ما تفرضه الأخلاق والمثل والقوانين. وهي بذلك تقف على خط  مضاد للتيار السائد  في عالمنا للأسف الشديد الذي أصبح يرى أن مرْكبة السياسة لا تحركها رياح المثل والأخلاق، وأن رياح المصالح هي التي يجب أن توجهها وتتحكَّم في مسارها، ولو اتجهت ضد تيار الفضيلة  والعدل والقسطاس المستقيم.

وإذا كان يشرِّف أنصارَ المدرسة المثالية انحيازُهم إلى جانب الحق فإنه كثيرا ما يخطئ بعضهم الصواب كلما نظروا إلى المشاكل السياسية بعين واحدة، مما يجعلهم يُصْــدِرون أحكاما إطلاقية ويتخذون مواقف متطرفة لا تطبعها السلاسة والمرونة. وهو ما يشار إليه بعبارة الكأس التي يـبقى نصفها الأعلى فارغا ونصفها الأسفل مملوءً، ولا يقول عنها الإطلاقيون إلا أنها  فارغة، أو مملوءة، بينما يقول عنها من ينظرون إليها بعينين ويـتـقيدون بالنسبية : إن نصفها مملوء، أو نصفها فارغ. 

المدرسة الواقعية تتعامل مع الأحداث السياسية وتصرِّف علاقات السياسة الخارجية بنظرة براغماتية تعطي الأسبقية  للتعامل مع الواقع المجرد. وهي ليست في كل حال عدوة التعامل مع المبادئ والمثل الخيِّرة، لكنها لا تجعل منها شرطا في تدبيرها للشأن السياسي. وكثيرا ما تعمل للتوفيق بين إكراهات المصالح ومبادئ المثل، ولكن بدرجة ثانية. 

على العكس من ذلك توجد مدرسة ثالثة لا تستبعد أي أسلوب لتحقيق أهدافها بما في ذلك الأسلوب الانتهازي المكيافيلي الذي يرفع شعار "الغاية تبرر الوسيلة". 

ويشكل التعامل مع وضع العراق إشكالية مطروحة على دول الجامعة العربية وبعض دول الاتحاد الأوروبي التي عارضت غزو العراق كفرنسا وألمانيا ووقفت ضد احتلاله من لدن الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقبل أن يبعث مجلس الحكم الانتقالي وفده برئاسة رئيسه (الشهري المؤقت) أعلنت مصادر الإعلام في أعقاب اجتماع لجنة المتابعة العربية الأخيرة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة أنه كان من بين ما تدارسته هذه اللجنة هو علاقة الجامعة بمجلس الحكم الانتقالي بالعراق، وأن الرأي استقر على اعتبار الجامعة هذا المجلس خطوة على طريق إعادة بناء العراق سياسيا، والتعامل مع أعضائه بصفاتهم الشخصية أفرادا لا يشكلون مؤسسة يمكن أو لا يجوز الاعتراف  بها. وفي رواية أخرى نقلتها بعض مصادر الإعلام جاء أن اللجنة أوصت (بل بعضها نسبت إلى اللجنة أنها قررت)  الوقوف عند هذا الحد في التعامل مع المجلس.

مبدئيا لا أعتقد أن تكون لجنة المتابعة قد تجاوزت  اختصاصاتها كلجنة مختصة بالمتابعة (AD  HOC)، أي مؤقتة للقيام بصلاحيات محدودة، وأنها اتخذت القرار الذي لا يملك اتخاذه إلا مجلسُ وزراء خارجية دول الجامعة العربية. وأفهم أن تكون اللجنة إنما أوصت أمانة الجامعة العربية بالتريث إلى حين انعقاد المجلس الوزاري الذي أعـلِـن أنه سيجتمع بالأمانة  العامة في 29 من هذا الشهر (غشت/ آب) .

فكَّ مجلس الأمن عقدة هذه الإشكالية باتخاذه يوم 14 غشت الجاري القرار 1500 الذي قدمته إليه الولايات المتحدة في شكل مشروع. وكان قيل عنه إنه كان يقـتصر في صيغته الأولى على عبارة أن "المجلس يأخذ علما بقيام مجلس الحكم الانتقالي بالعراق" ثم بعد اتصالات قامت الولايات المتحدة بها في الكواليس مع أعضاء المجلس استُبدِل بهذه العبارة صيغة "إن المجلس يرحب بقيام مجلس الحكم". وتعبير الترحيب ذو دلالة أدبية (أوتأدبية) لا تحتضن أي مضمون قانوني ولا ترقى إلى الاعتراف بشرعية المجلس. لكنه أقوى دلالة من عبارة : "يأخذ علما". وقد ظفر القرار بالإجماع على هذه الصيغة باستـثـناء صوت سوريا التي امتنعت عن التصويت.

وإثر اتخاذ القرار سارعت ثلاث دول عربية خليجية إلى الإعلان عن الترحيب بالمجلس. وهو ما يعني أن موضوع الاعتراف يشكل شرخا سياسيا في صف الجامعة. وعسى أن يتوصل مجلس الوزراء هذا الأسبوع إلى فك هذه الإشكالية بالإجماع  على قرار موحد.

لا يمكن أن تبقى الجامعة العربية بعيدة عما يجري في العراق من تطورات، ولا أن يبقى مقعد العراق فيها شاغرا بينما هي مطوقة بمسؤوليات لا مندوحة لها عن تحملها لإخراج العراق من محنته. والسياسة الواقعية  تفرض عليها الحضور والمساهمة في صنع العراق الجديد الذي كانت الولايات المتحدة تريد أن تستأثر  بصنعه وأخذت تعي أنها لا تقدر على ذلك بمفردها، لذا فتحت منفذا ضيقا للأمم المتحدة وللدول التي ترغب في ذلك  للمساهمة بجانبها  سواء في الحفاظ على أمن العراق، أو في إعادة إعماره اقتصاديا ولو أنها لم تفتح الأبواب على مصراعيها. وما تزال تمضي في هذا المسار بخطوات وئيدة حتى لا نقول إنها تتحرك فيه باحتشام.

الجامعة العربية مدعوة  لفرض نفسها في إدارة أزمة العراق كطرف أصيل. والخطوة الأولى هي الإجماع على الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي بوصفه هيأة مؤقتة مؤسِّسة  للنظام  العراقي المقبل. وعندما تتشكل الحكومة بالعراق تكون الخطوة الثانية هي الاعتراف بها كحكومة شرعية، والتعامل معها بوصفها حكومة مؤقتة لدولة العراق، وتمكين مندوبها لدى الجامعة من ملء فراغ مقعد العراق بدون تحفظ، في انتظار أن يتطور الحكم في العراق إلى حكم  دستوري شرعي تفرزه صناديق الاقتراع بعد مشاركة الشعب في الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية التي ينبثـق عنها مجلس نيابي يعطي الحكومة ثـقـته ويضفي عليها الشرعية الدستورية. وحينئذ يصل الاعتراف شأوه لأن الجامعة العربية تتألف من دول تتوفر لها جميع مقومات الدولة ولا تشغل مقاعدَها مجالسُ أو هيآت المجتمع المدني.

ولا يشكل هذا الموقف المحمود عواقبه أي إخلال بالمبادئ ما دام أن الاعتراف المؤقت بالمجلس لا يشكل إلا خطوة متقدمة للاعتراف الكامل بالحكم الدستوري الشرعي المنتظر، خاصة  وإكراهات  السياسة  الواقعية تفرض على العرب الخروج من نفق الانتظار. و حتى لو فرضنا أن أنصار المدرسة المثالية سيتقاعسون عن تزكية هذا الخيار وسيأخذون عليه إعطاءه الشرعية لمجلس لم يتشكل بإرادة الشعب فإن قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" تفرضان على العرب هذا الخيار. 

إني أنصح أن تسارع الجامعة العربية إلى تدشين تعاونها مع المجلس المؤقت، في انتظار اعترافها الكامل بالحكومة التي سـيُسَميها ويعلن عنها، ولكن على أنها  حكومة مؤقتة إلى حين إفراز الانتخابات مجلسا نيابيا تمثيليا تنبثق عنه الحكومة  الشرعية المسؤولة أمامه.  كما أنصح أن تعمل الجامعة العربية على تحقيق سياسة الحضور والمشاركة في صنع العراق الجديد واختطافه من أيدي قوات الاحتلال الحريصة على إحكام قبضتها عليه، وذلك تحملا من العرب لمسؤوليتهم التاريخية، بحكم أن العراق دولة عربية أصيلة كانت ضمن الدول السبع المؤسسة للجامعة. والتباطؤ في قبول تمثيل العراق بالجامعة قد تكون له عواقب وخيمة لا تُغتفر، من بينها احتمال أن تولي الحكومة العراقية المقبلة (بصرف النظر عن طبيعتها وتمثيليتها) ظهرها للعروبة في ردة فعل على تردد العرب في قبول عودة العراق إلى الجامعة وهو ما يُفقد الجامعة وزن العراق الكبير.

ومن هنا فقرار مجلس الوزراء المنعقد بالقاهرة هذا الأسبوع ينبغي أن يكون حاسما لفائدة التعامل الإيجابي مع العراق على كل صعيد.

والموقف الحكيم الذي تفرضه العقلانية هو المبادرة إلى ممارسة سياسة الحضور والمشاركة، فهي على كل حال أنجع وأفضل من سياسة الغـيبة والتربص والانتظار. 

